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  : ملخص

يعتبر جزاء غرامة التأخير على المتعامل المتعاقد في الصفقة العمومية من أبرز 

خلال إفي حالة  ةالجزاءات المالية التي يمتاز بها هذا العقد، وتستعمله المصلحة المتعاقد

 لتزامه في الميعاد المتفق عليه منإتزامه التعاقدي بتأخره في تنفيذ المتعامل المتعاقد بال

أجل إرغامه على تنفيذ التزاماته التعاقدية على أكمل وجه وذلك باستناد المصلحة 

، ودون حاجة إلى خولها ذلكيو نص قانوني أفي توقيع هذا الجزاء إلى العقد  المتعاقدة

عذار المتعامل المتعاقد، وهذا بغرض إ دون و  ستصدار حكم قضائي يسمح لها بذلك،إ

المحافظة على سير المرفق العام محل تنفيذ هذا العقد بانتظام وإطراد، وحماية المال 

عفاء توقيع غرامة التأخير إن هذا لا يمنعها من أ، غير العام وتحقيق المصلحة العامة

 ها القانون.عليه في الحالات التي يحدد

 .المتعامل المتعاقد ؛ي الإعفاء الإدار  ؛غرامة التأخير ؛الجزاء المالي : يةالكلمات المفتاح
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Abstract: 

In the public transaction, the late fee penalty sanction imposed to the contracting 

operator is one of the most prominent financial sanctions which characterize this 

contract. 

The contracting service uses this sanction - when the contracting operator does 

not respect his contractual commitment, and is late in carrying out his 

commitment in the agreed date - in order to force him  to fully implement his 

contractual obligations .The contracting service is referring at this regard to the 

legal contract or text which allow this sanction, without need to obtain a court 

ruling that allows it to do so, and this is after sending a formal notice to the 

contracting operator, in order to: Maintain the perfect and regular functioning of 

the public facility subject of implementation of this contract. 

Protecting public money and achieving the public interest.  

- However, the contracting operator can be exempted from the  late fee penalty in 

the cases specified by law. 

Keywords: Financial sanction ; late fee penalty ; Administrative Exemption; 

contracting operator.  
 

     مقدمة: 

المتعاقدة بإيقاع جزاءات إدارية على المتعامل المتعاقد في الصفقة المصلحة  تتمتع

ن يكون قد أو بعضها، ويستوي في ذلك ألتزاماته التعاقدية إر في تنفيذ العمومية إذا قص

ا دارية التي توقعهخر في تنفيذها، وهذه الجزاءات الإ و تأأتنع عن تنفيذ التزاماته بالكامل مأ

ءات او جز أفي الجزاءات الضاغطة والفاسخة،  عليه إما تكون جزاءات غير مالية، والمتمثلة

 .التأمين والتعويض وغرامة التأخيرمالية والمتمثلة في مصادرة 

تعتبر ، دارية بصفة عامة وفي الصفقات العمومية بصفة خاصةفي العقود الإ وغرامة التأخير 

المتعاقد معها الذي أخل  صلحة المتعاقدة على المتعاملمن بين الجزاءات التي تفرضها الم

نقضاء الفترة المحددة لإتمام إفق عليه في العقد، فتستحق بمجرد تألتزاماته وفق ما إبتنفيذ 

قضاء لتوقيعها، وحتى لا تتعسف العمل دون حاجة إلى تنبيه ودون الحاجة إلى اللجوء إلى ال
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دارية وتوافر ة الإ ا تطبيق ذلك في حدود المشروعيدارة في استعمال هذا الحق وجب عليهالإ 

 كالتشريع المصري والفرنس ي  ضوابط توقيعها، والمشرع الجزائري كغيرة من التشريعات المقارنة

المتعلق بتنظيم  247-15نص على هذا النوع من الجزاءات المالية في المرسوم الرئاس ي 

حدود سلطة ما  شكالية التالية:طرح الإ يضات المرفق العام، ومنه نالصفقات العمومية وتفو 

في التشريع الجزائري  في الصفقة العمومية المصلحة المتعاقدة في توقيع غرامة التأخير

 ؟     والتشريع المقارن 

رتأينا تقسيم دراستنا إلى مبحثين نتطرق في الأول إلى مفهوم إشكالية عالجة هذه الإ لم

ج الوصفي من تأخير معتمدين في دراستنا على المنهغرامة التأخير  والثاني ضوابط غرامة ال

 تشريعبين التشريع الجزائري والرن من خلال المقارنة المقا، والتحليلي براز المفاهيمإخلال 

 المقارن.

 المبحث الأول: سلطة المصلحة المتعاقدة في تطبيق غرامة التأخير

حة المتعاقدة توقيعها على تعتبر غرامة التأخير من الجزاءات المالية التي يجوز للمصل

 المتعامل المتعاقد إذا أخل بأحد التزاماته التعاقدية إما بعدم تنفيذ التزاماته التعاقدية وفق

و أخل في تنفيذ التزاماته في الميعاد المتفق عليه، وهذا أتم الاتفاق عليه في دفتر الشروط ما 

 قضائي بشأن ذلك.الجزاء توقعه المصلحة المتعاقد عليه دون حاجة إلى حكم 

فهوم غرامة بحث إلى مطلبين الأول نخصصه لموبناء على ما سبق سنقسم هذا الم

 التأخير والثاني أساس غرامة التأخير. 

 : مفهوم غرامة التأخيرول المطلب الأ 

ذا لم إة المتعاقدة في الصفقة العمومية وحق للمصلح إن غرامة التأخير هي امتياز

لزامه على تنفيذ العقد ضمن الآجال والشروط إمن أجل حثه و لمتعاقد بالتزاماته يوف ا

التطرق إلى تعريفها في الفرع  حددة مسبقا وبالتالي لا تنهي  الرابطة العقدية، وعليه ينبغيالم

 ول وخصائصها في الفرع الثاني.الأ 

 غرامة التأخير الفرع الأول: تعريف

من ناحية ثم  لغويا وإصطلاحاها تأخير التطرق إلى تعريفيقتض ي تحديد تعريف غرامة ال

 خرى.أمن ناحية  تعريفها تشريعيا

 وإصطلاحا لغوياأولا: تعريفها  
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يقال حكم ، في المال: ما يلزم أداؤه تأديبا أو تعويضا، الخسارة في اللغة: الغرامة -1

فع غرامة مالية/ غرامة إجرائية/ غرامة تحكمية/ غرامة د -القاض ي على فلان بالغرامة

 .امة مدنية/غرامة إجمالية/ غرامة رهنجنائية/غر 

 .1وفي الوقت بعد انقضائه، جعله بعد موضعهأما التأخير يقال: تأخر الش يء أي 

لى ثلاث إتجاهات، لفقهاء حول تعريف غرامة التاخير إقد أنقسم افالغرامة في الإصطلاح: -2

ها مالي، أما الثالث يرى بأنالأول يقول: بأنها عبارة عن تعويض جزافي، والثاني يقول: بأنها جزاء 

من طبيعة مختلطة ولكنها في جميع الأحوال توقع في حق المتعاقد من طرف الإدارة نتيجة 

 2تراخية في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية

 قانوناثانيا: تعريفها 

تعلقة بتنظيم الصفقات العمومية ن المشرع الجزائري عبر النصوص القانونية المإ

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق بالمتعلق  247-15رئاس ي خرها المرسوم الآو 

التشريعات المقارنة، العام لم يتطرق إلى تعريف غرامة التأخير تاركا ذلك للفقه كغيره من 

ظام ن دور التشريع يبين النعدم تطرقه لتعريفها وهذا منطقي لأ حسنا ما فعل المشرع بو 

 لتعريف تبقى فقهية.لة اأالقانوني لهذا الجزاء أما مس

والصفقة  داري الإ  دلغرامة التأخير  في العق و فرنسا في تناولهأوالفقه سواء في مصر 

دى طبيعتها القانونية، من تعريف غرامة التأخير على ه ، قد انطلقالعمومية كإحدى صوره

 تجاهين أساسيين على النحو التالي:إفي هذا الشأن بين  الفقه لذا انقسم

 جزافي رامة التأخير تعويضول: غتجاه الأ الإ

ن الغرامات من أ 1921حيث وجد منذ عام  Boscستاذ تجاه الأ لقد عبر عن هذا الإ 

و عدم التنفيذ، أتستحق للإدارة في حالة التأخير  زاوية طبيعتها القانونية، تعد تعويضات

، ثم أيد هذا برام العقدإطراف وبصورة جزافية وقت ي يحدد مقدارها مقدما من جانب الأ والت

قراره وتصنيفه لغرامة التأخير ضمن إمن الفقه المعاصر على الرغم من  تجاه جانبالإ

ن أة تعويضات جزافية يحدد مقدارها و الجزاءات المالية حيث تعتبر غرامة التأخير لديه بمثاب

لها طابع الاصلاح والطابع التهديدي أو تلك التي تحدد مقدما وبصورة جزافية في العقد 

 .3يفترض اصلاحها الكامل للضرر الناتج عن التأخيرو 
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دارة حق جزاء تملك الإ  "نهاأالدكتور عبد العزيز منعم خليفة بالاتجاه عرفها  اوفي هذ

توقيعه على المتعاقد معها المتأخر في الوفاء بالتزامه التعاقدي في الميعاد المنصوص عليه 

 ."دارة المتعاقدةعنه ضرر أصاب الإ  نجملم يلو بالعقد وتستحق بمجرد هذا التأخير حتى و 

هذا التعريف أنه وفق فيه كون أن تضمن معظم خصائص غرامة التأخير وهي ونجد 

يعاد أنها جزاء توقعه الإدارة على المتعامل المتعاقد إذا تأخر هذا الأخير في تنفيذ إلتزامه في الم

 المحدد ودون الحاجة في إثباب الضرر من عدمه.

ي محدد في العقد و لا مصدر فتعويض جزا "نهاأمن دويزو ديبر وبولاك ب عرفها كلد وق

 ."ثبات الضرر إالعقد ذاته و لا يشترط لتطبيقها لها سوى نصوص 

ونجد أن هذا التعريف جاء قاصرا كون أنه فيه أغفل أهم خاصية تقوم عليها غرامة 

 يعاد المحدد. التأخير وهي إخلال المتعامل المتعاقد في تنفيذ إلتزامه في الم

ى دارة علفي منصوص عليه في العقد توقعه الإ تعويض جزا "نهاأوقد عرفها بيكينو ب

 .4"لتزاماته التعاقديةإالمتعاقد الذي تراخى في تنفيذ 

عدم خير وهي وهذا التعريف جاء قاصرا كونه أغفل أهم خاصية تقوم عليه غرامة التأ

 إشتراط الضرر لتوقيع غرامة التأخير.

زاء يتضمن معنى العقوبة توقعه نها جأالدكتور خليل صالح السامرائي" ب وعرفها

 . 5شغال في الوقت المقرر"ل العامة بسبب تأخره في تنفيذ الأ دارة على مقاول الأشغاالإ 

وهذا التعريف جاء قاصر كوه لم يشر لعدم ضرورة توفر الضرر من عدمه وكذا عدم 

 التعويض مسبقا في العقد أو دفتر الشروط .مبلغ النص على أن يتم الإتفاق على هذا 

وإن تباينت فيما بينهما بخصوص إغفالها لبعض  وما يلاحظ على هذا التعاريف

أنها أتفقت على أن خصائص غرامة التأخير بناءا على النقد المبين لكل تعريف على حدى إلا 

مل المتعاقد إذا تأخر في على المتعا الإدارة توقعهعن تعويض أو جزاء  عبارة غرامة التأخير هي

  تنفيذ إلتزامه.

 الثاني: غرامة التأخير جزاء ماليتجاه الإ

بارة عن مبالغ إجمالية تقدرها أنها ع إلىتعريفه لغرامة التأخير  فيذهب جانب من الفقه 

دارة مقدما وتنص على توقيعها متى أخل المتعاقد بالتزام معين لا سيما فيما يتعلق بالتأخير الإ 

 .6تنفيذفي ال
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دارة جمالية تقدرها الإ إنها مبالغ أعرفها الدكتور سليمان الطماوي بتجاه في هذا الإ

خل المتعاقد بالتزام معين، لا سيما فيما يتعلق بالتأخير في أيعها متى مقدما، وتنص على توق

 داري.إالجزاءات لا يكاد يخلو منها عقد التنفيذ، وهذه 

 دنها مبلغ من المال محدأبد الوهاب وماجد الحلو بد رفعت عوقد عرفها الدكتورين محم

سابقا ويفرض على المتعاقد أداؤه إذا لم يقم بتنفيذ التزاماته خلال المواعيد المتفق عليها في 

 العقد.

ال يحدد في العقد المبرم بين نها مبلغ من المأرفها الدكتور ابراهيم محمد علي بوقد ع

فق داؤه إذا لم يقم بتنفيذ التزاماته خلال المواعيد المتأاقد ة والمتعاقد ويفرض على المتعدار الإ 

 عليها في العقد لا سيما فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ.

في  عبارة عن مبالغ مالية محددة سلفانها أعرفها الدكتور عادل عبد الرحمن بوقد 

الة تأخره عن التنفيذ دارة  في حلملحق به يتحملها المتعاقد مع الإ العقد أو في دفتر الشروط ا

دون حاجة لإثبات وقوع ضرر فعلي للإدارة أو استصدار حكم قضائي بالغرامة، فالضرر في 

 هذه الحالة يفترض افتراضا غير قابل لإثبات العكس.

نها عبارة عن أد عبد اللطيف وجورجي شفيق ساري بوقد عرفها كل من الدكتورين محم

في العقد و توقعه الجهة المتعاقدة بنفسها دون حاجة إلى جمالي يتم تحديده مقدما إمبلغ مالي 

 .7اللجوء إلى القضاء متى تأخر المتعاقد في تنفيذ التزامه في المواعيد المتفق عليها في العقد

ارة مقدما وتنص د"بانها مبالغ إجمالية تقدرها الإ  وقد عرفتها الدكتورة عزيزة الشريف

 .8ام معين وخاصة التزامه باحترام مدة التنفيذ"ل المتعاقد بالتز أخعلى توقيعها متى 

وينص عليه في العقد  دارةنها مبلغ مالي تقدره الإ أعرفها الدكتور جابر جاد نصار "ب وقد

 .9خلال المتعاقد باتفاقه"إتستحقه عند 

ر ن أصحابهما لا ينكرون كون غرامة التأخيأتجاهين الفقهيين السابقين ويتضح من الإ

دارة على المتعاقد المخل بشروط العقد بصورة عامة وعدم المال تفرضه الإ تتمثل بمبلغ من 

ر ، احترام مدة العقد بصورة خاصة، ولكنهم اختلفوا في تحديد طبيعة غرامات التأخي

الصفتين الجزائية ن لها طبيعة مزدوجة تشمل على  أتجاه الأول يرون بفأصحاب الإ

 ن لها طبيعة جزائية فقط.أجاه الثاني يرون بنما أصحاب الاتن واحد، بيآوالتعويضية في 
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ن تباينت كما رأينا إها و نرجع جميع هذه التعاريف الواردة بشان غرامة التأخير لأنو 

ر والتي سنوضحها عناصر غرامة التأخي معظم جمعت على وضع تعاريف يجمعأنها أسالفا إلا 

 .في الفرع الثاني

 الفرع الثاني: خصائص غرامة التأخير

دارية تميزها عن غيرها من الجزاءات الإ  ة التأخير مجموعة من الخصائصلغرام

خرى في الصفقة العمومية وهي أنها توقع بصفة تلقائية دون اللجوء إلى القضاء، واتفاقية لأ ا

 وتوقع دون حاجة إلى اثبات ضرر وبموجب قرار إداري.

 غرامة التأخير هي غرامة اتفاقية: أولا:

دارية العقد وبالتالي لا يحق للجهة الإ  برامإقان عليها مقدما عند الطرفين يتفن أ بمعنى

عمال المنوطة به إذا لم يكن قد ر الذي يتأخر في تنفيذ الأ أن تقوم بفرضها على الطرف الأخ

دارة في اول وحق الإ خرى كسحب العمل من المقي العقد خلافا لبقية الجزاءات الأ نص عليها ف

 . 10ق للإدارة اللجوء إليها حتى في حالة عدم النص عليها في العقدداري، التي يحفسخ العقد الإ 

ن هذه الشروط  هي إشروط خاصة لتنظيم هذه الغرامات فطراف على اتفق الأ  فإذا

دة المتعاقدين المشتركة عمالها  دون النصوص اللائحية ولأنها التي توافقت عليها إراإالواجب 

 .11التأخيرية دارة لا تستطيع فرض الغراماتبمعنى الإ 

نه إذا لم يتم تحديد غرامة التأخير في العقد هذا لا يمنعها من توقيعها وذلك أغير 

جعل  الذي ،كما فعل المشرع الجزائري 12بالرجوع إلى النصوص المنظمة لغرامة التأخير

 إما ساس الذي تستند عليه المصلحة المتعاقدة في توقيع غرامة التأخير على المتعاقدالأ 

من خلال  247-15والنص التنظيمي المتمثل في المرسوم الرئاس ي أودفتر الشروط أالصفقة 

 .13منه 147و 95نص مادتيه 

صل الغرامة تحدد في العقد وإذا لم يتم رع المصري فعل نفس الش يء بجعل الأ والمش

تحديدها في العقد يتم الرجوع إلى النصوص المنظمة لغرامة التأخير الواردة في اللائحة 

 .14ذية لقانون المناقصات والمزايداتالتنفي

 رامة التأخير توقع دون حاجة لإثبات ضرر: غ -ثانيا 

العامة فإنه  لا يشترط ن غرامة التأخير تستهدف أساسا تأمين سير المرافق نظر لأ 

بقرينة قاطعة  لا يقبل  مفترضهنا هو ن الضرر أثبات وقوع ضرر أصاب المرفق، إذ إلتوقيعها 

بضرر  ما لا يقبل من المتعاقد إثبات  عدم تسبب التأخير في إصابة الإدارةإثبات العكس، ك
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لكي يتخلص من أداء  الغرمة، لأن جهة الإدارة عندما حددت موعدا معينا لتنفيذ اخذت على 

 .15 عاتقها أن حاجة المرفق تستوجب تنفيذه خلال هذا الموعد

 المتعاقد على الغرامات توقيع قح للإدارة في الفقه الفرنس ي إلى القول" إن رأي ويذهب

   .16ضرر" من أصابها ما لإثبات حاجة دون  التأخير بمجرد

 الثا: الغرامة التأخيرية تلقائيةث

و تنبيهه بذلك وبهذا فهي تختلف عن أنذار المقاول إ يشترط في توقيع غرامة التأخير لا

هذا عن الفوائد التي عذار المدين كما تختلف في إلجزائي الذي يشترط لاستحقاقه الشرط ا

نذار باستحقاقها حتى ولو تضمن ذ يتضمن الإ إالتأخير في ميدان القانون الخاص تحصل عن 

 .17العقد شرطا جزائيا عن التأخير

المتعاقد معها المقصر  دارة ملزمة بإعذارن الإ أالمبدأ المعمول به في فرنسا هو ن أغير 

رية والتي لا تسري داالمشتركة للجزاءات الإ قا للخصائص الغرامة عليه وذلك تطبي قبل توقيع

 عذار بها.إلا من يوم الإ 

من قانون المناقصات  02الفقرة  23 ن نص المادةأفي مصر يختلف عن فرنسا حيث ما أ

من الشروط العامة لمقاولات أعمال  48والتي تقابلها المادة  1999لسنة  89والمزايدات رقم:

 .18نذار المتعاقد المتأخر عن تنفيذ التزامهإالهندسة المدنية والتي لم تشترط 

دارة ه المعمول به في مصر وهو تمتع الإ تجابة للوضع في الجزائر فقد ساير الإأما بالنس

بسلطة فرض غرامة التأخير دون إلزامها بإنذار المتعاقد وهو ما يتضح من خلال نص المادة 

بجعلها بط توقيع غرامة التأخير والتي اكتفت بتحديد ضوا 247-15من المرسوم الرئاس ي  147

جل المتفق عليه وعدم التنفيذ المطابق لتزامات التعاقدية في الأ متمثلة في عدم تنفيذ الإ

عذار المتعامل المتعاقد وكذا المادة إشارة إلى شرط والمواصفات المتفق عليها دون الإ  للشروط

بإعذار المتعامل المتعاقد المقصر  دارةلزام الإ إدارية العامة لم تشترط فتر الشروط الإ من د 36

قبل توقيع غرامة التأخير عليه ونصت على " إذا ورد في عقد الصفقة نصوص تتضمن 

لتأكد العادي من تاريخ انقضاء نذار سابق بعد اإعلى التأخير، فيجري تطبيقها دون عقوبات 

 شغال المؤقت...". نفيذ وتاريخ استلام الأ جل التعاقدي للتالأ 

جاه الذي سايره المشرع الجزائري وهو عدم إشتراط إعذار المتعامل المتعاقد نرجح الإت

قبل توقيع غرامة التأخير كون هذه الأخيرة يتم الإتفاق عليها مسبقا وتوقعها المصلحة 

المتعاقدة بمجرد إخلال المتعامل المتعاقد في تنفيذ إلتزامه في الميعاد المتفق عليه، وإن إعذاره 
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مبدأ سير المرفق العام في تنفيذ إلتزامه وهذا ما يؤثر على  اطل مرة أخرى سيمكنه من التم

 بإنتظام واطراد .

 رابعا: الغرامة توقع إداريا

دارة مبلغ الغرامة التأخيرية من المتعاقد المقصر بموجب قرار إداري تستحصل جهة الإ 

ن أقضائي بشر حكم  تصدره بإرادتها المنفردة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء لاستصدا

 .19داري في دائرة جزاءات العقد الإ دارة العام الذي تتمتع به الإ تياز مذلك، وذلك تنفيذا للا 

 المطلب الثاني: أساس غرامة التأخير

على دة في توقيع جزاء غرامة التأخير ساس القانوني للمصلحة المتعاقالأ  لتحديد

 ة الفقهية والقضائية والتشريعية. المتعامل المتعاقد ينبغي معالجة ذلك من الناحي

 ضاء في تحديد أساس غرامة التأخيرموقف الفقه والقالفرع الأول: 

اختلف الفقه حول تحديد سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع جزاء غرامة التأخير على 

 ساس غير تعاقدي.ألمتعاقد بين اتجاه أساس تعاقدي واتجاه المتعامل ا

 ساس التعاقديالأ أولا: 

 الفقه:-أ

كان المبدأ السائد في الفقه الاداري الفرنس ي حتى نهاية القرن التاسع عشر أن 

الجزاءات التي تملك الادارة توقيعها على المتعاقد معها، هي تلك المنصوص عليها في العقد 

 . الاداري دون سواها

د الفقيه د أكوقد انتقد كثير من الفقهاء الفرنسيين مبدأ كفاية الجزاءات العقدية فق

نه من غير المعقول أن يثبت أن التزاما قانونيا منصوصا عليه في عقد يكون مجردا جيز على أ

من الجزاء، فإرادة المتعاقدين أن كل التزام يجب تنفيذه، وهذا التنفيذ يستلزم بالضرورة 

روا جزاء، ففي القانون الخاص ينظم القانون المدني هذا الجزاء عندما يكون الاطراف قد اثا

الصمت، ولا يبدو معقولا في نطاق القانون العام حيث تكون المصلحة العامة هي السمة 

البارزة، ألا يوجد جزاء، ودون شك فإن عدم وجود جزاء  سوف يدفع الملتزم إلى الاهمال، 

جتماعية، ولذلك إضطرابات إقتصادية وإوهذا ما يتمخض بالنسبة لجمهور المنتفعين عن 

 .20ار وانتظام المرفق العام أن يكون لجميع التزامات الملتزم جزاء حاسميتطلب مبدأ استمر 
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 القضاء:  –ب 

دارية العليا، بوجوب فقضت المحكمة الإ  ،خذ بالأساس التعاقديأن القضاء المصري إ

نه أشو تطبق في أن تخالفه أفي العقد، وليس لها كقاعدة عامة دارة بما ورد الإ تقيد جهة 

بادئ نه" من المأب 1970مارس  21حكمها الصادر  في صات، فنص في نصوص لائحة المناق

دارية مقررة ضمانا لتنفيذ ن غرامات التأخير في العقود الإ أداري المسلمة في فقه القانون الإ 

هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، 

دارة من تلقاء نفسها دون ها في تلك العقود توقعها جهات الإ علي ولذا فإن الغرامات التي ينص

، وكذلك ثبات عدم حصوله"إكما لا يقبل ابتداء من المتعاقد ن تلتزم بإثبات حصول الضرر، أ

غرامة التأخير، لا ن خلو العقد من النص على أمجلس الدولة المصري بفتاء إانتهى الرأي في 

 توقيعها. دارية المتعاقدةيجيز للجهة الإ 

ومجلس الدولة الفرنس ي في قضيتين تتعلقان بعقد الالتزام أقر صراحة عدم جواز 

 طلب الإدارة من القاض ي الحكم لها بتعويض لم تتضمنها العقود التي أبرمتها.

وقد كان موضوع العقدين المشار إليهما أعلاه هو عقد إلتزام الذي كان يشير في حالة 

ن للإدارة  حق توقيع غرامات علبه  وإسقاط الإلتزام، لذلك فإن إخلال الملتزم بتعهداته فإ

القاض ي لم يكن مقدروه أن يقض ي بالتعويض بإعتبار أن العقد في الحالتين  لم ينص على 

 .21ذلك

 ساس غير التعاقديالأ ثانيا: 

 الفقه: -أ

اتجه جانب من الفقه في جعل الأساس غير تعاقدي معيار تستند عليه المصلحة 

مثل في امتيازات السلطة العامة قدة في توقيع هذا الجزاء على المتعامل المتعاقد، و يتالمتعا

و لم ينص عليها في العقد بموجبها يحق للإدارة توقيع جزاء غرامة التأخير على المتعاقد و لو 

ن للمصلحة المتعاقدة حق تمتع  في حالة الخطأ الذي ينسب إلى المتعاقد معها أمبررين 

الجزاءات لها بالنسبة للقانون الخاص سمات أساسية حيث تتجه ليس فقط  بمجموعة من

و إنما أيضا نحو التنفيذ الفعلي وفقا لضرورات المصلحة العامة، فهي  ،نحو تعويض الضرر 

ن للجهة الادارية المتعاقدة دائما أن أخارج توقعات العقد، تأسيسا على  تطبق بقوة القانون،

لتزامات التعاقدية حتى عند سكوت خلال الثابت للايتلائم مع الإ الجزاء العقدي الذي تقرر 
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العقد، وإنه لا يرد على هذه القاعدة استثناء إلا فيما يتعلق بإسقاط امتياز المرفق العام الذي 

 .لا يمكن تقريره إلا من جانب القاض ي نظرا لجسامته

 القضاء: -ب

دارية العليا المصرية في المحكمة الإ  خذ به الفقه تبنتهأعلاه الذي أن الاتجاه المبين إ

برامها إدارة تعمل في ذه السلطة بقولها أن الإ أساس ه   1963-05-25حكمها الصادر بتاريخ 

معها،  للعقد الاداري بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد

 .22و مصلحة مرفق عامأوذلك بقصد تحقيق نفع عام 

دارية بالمحكمة العليا في عدة قرارات لها، لا سيما  اه الذي كرسته الغرفة الإ ذا الاتجوه

 .23بخصوص قضية السيد ) ت. ط( ضد والي ولاية عنابة 9901-70-28قراراها الصادر بتاريخ 

 1929-10-11عتد به مجلس الدولة الفرنس ي في حكمه المؤرخ في أالذي  وهو الإتجاه 

نوب الاطلنطي " اذا ترتب على تقصير الشركة المتعاقدة الصادر في قضية شركة ملاحة ج

ضرر للدولة يكون من طبيعته ترتب حق في التعويض، فإنه يجوز للوزير تحديد التعويض 

 الذي تلتزم به الشركة".

وبذلك اعترف القضاء الفرنس ي للإدارة بحقها في تحديد التعويض التي تستحقه قبل 

قدية بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء المتعاقد المخل بالتزاماته التعا

 .24للاستصدار حكم بذلك

 موقف التشريع في تحديد أساس غرامة التأخيرالفرع الثاني: 

 التشريع الجزائري أولا: 

ساس التعاقدي كمعيار تستند إليه المصلحة ن التشريع الجزائري اعتمد على الأ إ

لمتعامل المتعاقد المقصر بالتزامه التعاقدي، بالإضافة إلى المتعاقدة في توقيع الجزاء على ا

من المرسوم  95النص التنظيمي دون الأساس غير التعاقدي وهو ما يتضح من خلال المادة 

جاءت في  التيالعمومية وتفويضات المرفق العام المتعلق بتنظيم الصفقات  15/247الرئاس ي 

ن تشير كل صفقة عمومية إلى التشريع أيجب  "  قسم البيانات الالزامية والتي نصت على

تية.... ن تتضمن على الخصوص البيانات الآأول بهما و إلى هذا المرسوم ويجب والتنظيم المعم

عفاء منها.."، النص على حالات الإ  وأة وكيفية حسابها، وشروط تطبيقها نسب العقوبات المالي

ن أات المالية حيث ورد فيها " يمكن قوبوالتي جاءت تحت عنوان الع 2-1ف  147وكذا المادة 

ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة وتنفيذها غير 
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خلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المطابق فرض عقوبات مالية دون الإ 

 المعمول به.

عفاء و الإ أالمالية وكيفيات فرضها  العقوباتتحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة 

من هذا المرسوم باعتبارها عناصر مكونة  26منها طبقا لدفتر الشروط المذكور في المادة 

 للصفقات العمومية...".

دارة المعنية تستمد ن جانب الإ ى المتعامل المتعاقد مفالغرامة كعقوبة تسلط عل

 اعتبارا أنه النص الخاص المنظم وجودها القانوني والرسمي من المرسوم الرئاس ي أولا

خيرة تضمنت بيانا ن هذه الأ أو الصفقة اعتبارا أالعمومية، وثانيا من العقد ذاته للصفقات 

الزاميا بعنوان العقوبات المالية واحتوى على تفصيل بصدد ممارسة هذه السلطة وكيفيتها 

 . 25وإجراءاتها

 تشريع المقارن الثانيا: 

ساس التعاقدي كمبرر تعتمد عليه في المصلحة المتعاقدة الأ المصري خول التشريع  إن

من  1998لسنة  89رقم  توقيع هذا الجزاء على المتعاقد وذلك في قانون المناقصات والمزايدات

، فهو  يقض ي بتوقيع منها  83من خلال نص المادة  و لائحته التنفيذية منه  23خلال المادة 

بالنسبة وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، مما غرامة عن مدة التأخير طبقا للأسس و 

يعني توقيع هذه الغرامة وفقا للائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات حتى و لو لم 

مج في عقودهم، طراف صراحة فإنها تندقد، إذ أنه طالما لم يستبعدها الأ ينص عليها الع

قد واللائحة التنفيذية وبالإضافة إلى النص ساس التعاقدي وهو الععتمد الأ أوبالتالي 

ابه مع التشريع الجزائري المبين التنظيمي قانون المناقصات والمزيدات وبهذا الموقف فهو يتش

 .26علاهأ

 عفاء منهاغرامة التأخير وحالات الإ  المبحث الثاني: حالات توقيع

حددة على سبيل لقد حدد التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة حالات م

الحصر لا المثال تستند عليها المصلحة المتعاقدة في توقيع جزاء غرامة التأخير على المتعامل 

ن توقيع المتعاقد المقصر بالتزامه التعاقدي، كما حدد حالات يعفى منها المتعامل المتعاقد م

 خلاله بالتزاماته التعاقدية.إغرامة التأخير عليه رغم 

نقسم هذا المبحث إلى مطلبين الأول حالات توقيع غرامة التأخير، وبناء على ما سبق 

 والثاني حالات الإعفاء من غرامة التأخير.
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 المطلب الأول: حالات توقيع غرامة التأخير

منه حدد حالتين على  1ف  147 في مادته 247-15المشرع الجزائري في المرسوم الرئاس ي 

تعاقدة بتواجدها قبل توقيع الجزاء عليه وتتمثل في سبيل الحصر لا المثال تلتزم المصلحة الم

ق جل المتفق عليه وعدم التنفيذ المطابعاقد لالتزاماته التعاقدية في الأ عدم تنفيذ المتعامل المت

ن يتضمن العقد أضافة التشريعات المقارنة لضابط إللشروط والمواصفات المتفق عليها مع 

 ر.دارة حق توقيع غرامة التأخينص يمنح الإ 

 ل التعاقد في الاجل المتفق عليهعدم تنفيذ الالتزامات محالفرع الأول: 

لى هذه الحالة بقولها "... ع 247-15من المرسوم الرئاس ي   1ف  147لقد نصت المادة 

ن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة ... أيمكن 

 .خلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول بها"فرض عقوبات مالية دون الا 

وطبقا لهذه المادة فإن عنصر الزمن يعد عاملا مهما واستراتيجيا في تنفيذ الصفقات 

و أخرى أكن من الدخول في علاقات تعاقدية العمومية يتعين احترامه والتقيد به قصد التم

غفال إ خر، لذلك فلا يمكنآلانتقال إلى جزء رنامج المسطر واو شطر من البأتنفيذ جزء 

مر يتعلق بمرفق عام وبخدمات همية البالغة التي تليق به والأ لأ عنصر الزمن أو عدم إيلائه ا

 .27عامة وبمصلحة عامة

من القانون  23خر نص على هذه الحالة من خلال نص المادة والمشرع المصري هو الآ 

اسية لغرامة التأخير، حيث سزايدات القواعد الأ المناقصات والمن أبش 1998لسنة  89رقم:

نه في حالة تأخير المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة أتضمنت 

ن توقع أضافية لإتمام التنفيذ، على إعطاء المتعاقد مهلة إالمختصة لدواعي المصلحة العامة 

نذار إ وألى تنبيه إجرد التأخير  دون حاجة لغرامة بمعليه غرامة عن مدة التأخير وتوقع هذه ا

دارية العليا في حكمها كدته المحكمة الإ أ، وهو ما 28خر بشأنهآجراء إي أو اتخاذ أالمتعاقد 

دارية مقررة لها" غرامة التأخير في العقود الإ بقو  3348عن رقم الط 1993-05-4الصادر بتاريخ 

ضمانا لتنفيذ العقود في المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام 

دارة من تلقاء ها في تلك العقود توقعها جهات الإ واطرد، ولذا فإن الغرامات التي ينص علي

حصوله  ثبات عدمإكما لا يقبل ابتداء من المتعاقد ن تلزم بإثبات هذا الضرر، أنفسها دون 

ن أت دارة في تحديدها لمواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدر ن جهة الإ أعلى اعتبار 

 . 29حاجة المرفق تستوجب التنفيذ في المواعيد دون أي تأخير"
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 عدم التنفيذ المطابق للشروط والمواصفات المتفق عليهاالفرع الثاني: 

ن أبقولها" يمكن  247-15رسوم الرئاس ي من الم 1ف  147نصت على هذه الحالة المادة 

خلال بتطبيق العقوبات المطابق فرض عقوبات مالية دون الإ ينجر عن... وتنفيذها غير 

 المنصوص عليها في التشريع المعمول به"

دارة أخل بالشروط المتفق عليها وكيفية في هذه الحالة أن المتعاقد مع الإ ويفترض 

تي تعهد بها، فالوضع طبيعي أيضا في هذه الحالة هو التنفيذ، فخرج عن الالتزامات ال

 .30خضوعه لجزاء مالي

 الادارة حق توقيع غرامة التأخير تضمين العقد نصا يعطي الفرع الثالث:

شغال كصورة من صوره على داري وعقد الأ ن ينص في العقد الإ أنه يجب أمعنى ذلك 

 عمال المنوطةها إذا ما تأخر في تنفيذ الأ مل معدارة في فرض الغرامة التأخيرية على المتعاحق الإ 

داري مر محكمة القضاء الإ كدت هذا الأ أللتنفيذ باعتبارها اتفاقية، وقد به عن المدة المحددة 

يق هذه القاعدة فكرة ن شرط تطبأ" بإذ قررت 1961-06-1الصادر في  في مصر في حكمها

ا والذي يلتزم به المتعاقد مقدم ن ينص العقد صراحة على مقدار الجزاءأخيرية أالغرامة الت

 .31خل بالتزاماته"أالذي 

من  147ن لم ينص عليها المشرع الجزائري صراحة كحالة في المادة أهذه الحالة و و 

علاه وهي عدم تنفيذ الالتزامات أبينتان وباكتفائه بالحالتين الم 247-15المرسوم الرئاس ي 

ن أوط والمواصفات المتفق عليها إلا المطابق للشر التعاقدية في الأجل المتفق عليه وعد التنفيذ 

نه يمكن أن ينجر على عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل أهذه المادة نصت على" 

و تنفيذها غير المطابق فرض عقوبات مالية دون الاخلال بتطبيق أالمتعاقد في الآجال المقررة 

 العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

عفاء منها الإ تحدد الاحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفية فرضها أو 

من هذا المرسوم باعتبارها عناصر مكونة للصفقات  26المذكورة في المادة طبقا لدفتر الشروط 

 العمومية. 

 ذه الحالة ضمن الحالتين السالفتين لم يجعل هإوفقا لهذا النص يتضح أن المشرع و و 

التأخير على ذكر إلا أنه جعلها كشرط على المصلحة المتعاقدة تلتزم قبل توقيع غرامة ال

 ن تنص عليها في دفتر الشروط أو بنود الصفقة.أب المتعاقد
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 المطلب الثاني: حالات الإعفاء من غرامة التأخير

الذي  إذا كان الأصل العام أن للإدارة الحق في فرض غرامة التأخير على المتعاقد المقصر

عليه استثناءات  ذا الأصل تردتأخر في تنفيذ التزاماته حسب المدة المحددة في العقد، فإن ه

حوال أتأخير على المتعامل المتعاقد في المصلحة المتعاقدة من توقيع غرامة ال ىحيث تعف

معينة، وهذا الإعفاء لا يشكل محل خلاف فقهي إذا لا اجتهاد مع نص، حيث أن المشرع 

، ويمكن حصر هذه الحالات 32ي نص صراحة على إمكانية الإعفاء من غرامة التأخيرالجزائر 

 فيما يلي:

 خطأ الادارة المتعاقدةالفرع الأول: 

دارة بتأخير المتعاقد عن تنفيذ التزامه، وفي هذه الحالة لا يحق لها فرض قد تتسبب الإ 

دد، ولذا عليه مطالبتها بإعفائه لتزام في الموعد المحالتأخير عليه بسبب عدم تنفيذه الاغرامة 

دت إلى تأخره في تنفيذ التزاماته أتصرفاتها قد من هذه الغرامة، شريطة أن يثبت أنها ب

دارة في تسليم المبنى الذي بناه مع الإ التعاقدية، أو جعل تنفيذها عسيرا مثل تأخير المتعاقد 

 .33لمحدد له في العقدبسبب تأخرها في تسليمه الأرض التي سيقام عليها في الموعد ا

-14من المرسوم الرئاس ي  4ف  147وهذه الحالة نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

والتي جاء فيها" يعود قرار بالإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية  247

المتعامل عفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المصلحة المتعاقدة، ويطبق هذا الإ 

 المتعاقد الذي تسلم له في هذه الحالة أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافها".

عفاء المتعاقد من توقيع عليه إعلاه اشترط توفر شرطين في حالة أوعليه النص المبين 

و يكون أن لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد أرامة التأخير بفعل الإدارة وهما غ

بتوقيف  وامر للمتعامل المتعاقدألمصلحة المتعاقدة وذلك بإصدارها تسببت فيه ا التأخير

 شغال أو باستئنافها.الأ 

عفاء المتعاقد من غرامة التأخير إصدار شهادة إدارية لذلك إوفي هذه الحالة يترتب على 

قات السابق المتعلق بتنظيم الصف 362-10من المرسوم الرئاس ي  90وهو ما نصت عليه المادة 

وهذا ما يقره ، 35 472-15من المرسوم الرئاس ي الساري المفعول  6ف 147، والمادة 34العمومية

 .36عفاءمة فلا تستطيع أن تعدل عن هذا الإ عفاء المقاول من الغراإدارة الفقه فإذا قررت الإ 
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على  1998لسنة  89المزايدات رقم من قانون المناقصات و  23وفي مصر نصت المادة 

ثبت أن دارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، إذا إاقد من الغرامة، بعد أخذ رأي تععفاء المإ

 رادته.إالتأخير لأسباب خارجة عن 

دارة الفتوى المختصة إدارة الرجوع إلى لنص ذات المادة يتعين على جهة الإ واستنادا 

ء استحدثه جراإعفاء، وهو قانوني بشأن مدى مشروعية قرار الإ بمجلس الدولة لأخذ الرأي ال

وحسنا فعل ذلك  في قانون المناقصات والمزايدات المعمول به حاليا في مصر، المشرع المصري 

فتوى جراء من ضمانة مزدوجة للإدارة والمتعاقد معها، حيث يمثل رأي إدارة اللما يمثله هذا الإ 

س ي أن مجلس الدولة الفرندارة لصحيح حكم القانون وقد قرر المشار إليها ضمان تطبيق الإ 

 عفاء المتعاقد من غرامة التأخير، تأخرها في تسليم المتعاقد صور إدارة التي تؤدي إلى أفعال الإ 

 .37ن تتأخر في تسليم موقع العملأتنفيذ العقد، أو  ءالمخططات والتصاميم اللازمة لبد

 دارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لأخذ رأيهإدارة بالرجوع إلى شرط التزام الإ وهذا ال

علاه أتم تبيانه القانوني لم ينص عليه المشرع الجزائري كشرط لتطبيق هذه الحالة كما 

 .ن التأخير يكون بفعل الإدارةأالغاية من فرضه ونص صريح إذ حدد وحسنا ما فعل إذ ما 

-5-17دارية العليا المصرية في حكمها الصادر بتاريخ وهذا الاتجاه أكدته المحكمة الإ 

بقولها" إذا كان سبب التأخير في التسليم للأعمال المراد تنفيذها كان  2356الطعن رقم: 1994

ل بسبب الشركة المتعاقدة لتأخرها في تنفيذ التزامها بتوصيل المياه والكهرباء إلى موقع العم

دارة توقيع عمال وتنفيذ الشركة لالتزاماتها، فلا يمكن لجهة الإ والتي بدونها لا يمكن تسليم الأ 

أخير على الشركة المنفذة، لأنها إذا فعلت ذلك، تكون قد خالفت القانون وأحكام غرامة الت

القانون الخاص بالعملية المتعاقد عليها، لذلك من حق الشركة المنفذة استرداد غرامة 

 .38دارية المطعون ضدهاوقعة عليها بسبب ذلك من الجهة الإ التأخير الم

 القوة القاهرةالفرع الثاني: 

 بأنها حدث المدني القانون  في الحال هو كما الإداري  القانون  في القاهرة القوة وتعرف

 القوة نظرية لتطبيق ويشترط رده، يمكن ولا متوقع غير الأطراف إرادة عن مستقل أجنبي

 إرادة عن مستقلا القاهرة للقوة المكون  الحدث يكون  أن في تتمثل عدة شروط توافر القاهرة

 يجعل أن العقد، إبرام وقت متوقع غير القاهرة للقوة كون الم الحدث يكون  أن الأطراف،

 .39مستحيلا العقد تنفيذ القاهرة للقوة المكون  الحدث
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 247-14من المرسوم الرئاس ي  5ف  147وهذه الحالة أوردها المشرع الجزائري في المادة 

فرض العقوبات والتي جاء فيها" وفي حالة القوة القاهرة، تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير 

وامر توقيف واستئناف الخدمة التي أالتأخير، ضمن الحدود المسطرة في المالية بسبب 

 تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة".

عفاء المتعاقد من العقوبات المالية بسبب التأخر وتحرير إ وهذه الحالة يترتب عليها

 .47240-15رسوم الرئاس ي من الم 6ف  147شهادة إدارية وهذا ما نصت عليه المادة 

داري ظروف غير متوقعة تسبب الإ  نه إذا طرأ أثناء تنفيذ العقدأويتفق الفقه على 

ن يطالب بإعفائه من تطبيق غرامة أن للمتعاقد مع الإدارة إقد فالع عرقلة لحسن تنفيذ

ارئة التأخير، مما أوجب علينا التمييز بين ما يسمى حادثا طارئا خاضعا لنظرية الحوادث الط

ن إع توقعه، غير أنه و والقوة القاهرة، فالحادث الطارئ هو حادث استثنائي لم يكن في الوس

بخسارة فادحة أو مس  جعل من تنفيذ الالتزام أمر عسيرا ومرهقا وهدد المتعامل المتعاقد

 مستحيلا. اقتصادي للعقد فإنه يبقى تنفيذ العقد ممكنا و لا يجعل منه أمر بالتوازن الإ

رط القانون المدني أن تكون الحوادث استثنائية عامة، لم يكن في الوسع توقعها، شتاإذ 

لتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا أن يترتب على حدوثها أن تنفيذ الاو 

للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة ففي هذه الحالة أجاز النص للقاض ي تبعا للظروف 

تفاق اإلى الحد المعقول ويقع باطلا كل أن يرد الإلتزام المرهق  وبعد مراعاة مصلحة الطرفين،

 . 41على خلاف ذلك

الة ن تتوفر فيها ثلاث شروط السالفة الذكر وهي استحأما حالة القوة القاهرة فيجب أ

ن يكون الحادث خارجا عن إرادة المعتد به، وهي نفس  أالدفع، وعدم إمكان التوقع، و 

ن استحالة دفع القوة القاهرة مطلقة، أما استحالة أالفجائي، إلا التي تميز الحادث  الشروط

 .42دفع الحادث الفجائي استحالة نسبية

والتي تسمح  1932في القضاء الإداري عام  ي فرنسا دخلت فكرة القوة القاهرةوف

للمتعاقد بالخروج من العقد الذي أصبح غير عادل بصفة ظاهرة أثناء تنفيذه فهي ظروف 

لم يعد للمتعامل سبيل لموازنة نفقاته إلى قلب العقد بصفة نهائية بحيث تؤدي  غير متوقعة

 .43من الموارد التي تسمح له بتنفيذ العقد
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لسنة  89من القانون رقم: 23وفي التشريع المصري تم النص على هذه الحالة في المادة 

المتعاقد من غرامة  عفاءإدارة وفيها اشترط ة الذكر عند تطرقنا لحالة فعل الإ السالف 1998

 دارة الفتوى في مجلس الدولة المصري.إخذ رأي أالتأخير بعد 

قم الطعن ر  2006-03-28دارية العليا المصرية في حكمها تجاه أيدته المحكمة الإ وهذا الا

بقولها" غلق الطرق المؤدية للموقع وكذا ارتباك العمل بعد الهزة الارضية التي  9686رقم:

صب مدير الادارة  الهندسية هذه المدد تعتبر خارجة وخلو من 1992-10-12اصابت البلاد في 

 .44رادة المتعاقد ولا يسأل عنها ولا يجوز تحصيل غرامة التأخير عنها"إ  عن

 داري عفاء الإ الإ الفرع الثالث: 

ن كان للإدارة أن توقع الغرامات المالية المنصوص إنه و أاستقر الفقه والقضاء على 

نه أإثبات حصول الضرر كأصل عام، إلا ن تلتزم بأمن تلقاء نفسها، وذلك دون العقد عليها في 

ن اقتضاء الغرامات منوط بتقدير المصلحة المتعاقدة، باعتبارها أالمسلم به كذلك  من

ذ شروط العقد، ولذا القوامة على حسن سير المرافقة العامة والقائمة تبعا لذلك على تنفي

معها من الغرامات المالية المنصوص عليها في العقد كلها أو بعضها  عفاء المتعاقدإفلها صلاحية 

 .45إذا هي قدرت لذلك محلا

دارة أن جلس الدولة الفرنس ي، أن من حق الإ قد قرر م وفي هذا المجال في فرنسا

نازل عن الغرامة تتغاض ى عن الغرامات، فتوقع غرامة أقل من الغرامة المنصوص عليها، أو تت

تجاه إذ يرى ، ولم يساير الفقه هذا الإ46رادتها صراحةإن تكشف عن أ كليا، لكن بشرط

ن يكون من حق البرلمان وحده أن إنه متى نشأ دين لصالح الدولة فأ (Bosque)الفقيه بوسك 

نه من أإذ يرى  )jeze(كد على ذلك الفقيه جيزأ، و 47يعفي المدين من هذا الدين دون مقابل

، لأن ذلك يعتبر تنازلا 48وغ قانوني عن الغرامات المستحقةدارة دون مسن تتنازل الإ أالخطأ 

 .49عن دين محقق الوجود ومستحق للدولة

في  السالفة الذكر 1998لسنة  89من القانون رقم: 23وفي مصر استنادا إلى نص المادة 

 عفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عنإدارة فإنه للإدارة حالتي القوة القاهرة وفعل الإ 

دارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لأخذ إدارة الرجوع إلى تأخير ضرر، ولكن يتعين على الإ ال

 .50عفاءقانوني بشأن مدى مشروعية قرار الإ الرأي ال

كدته أبل يمكن أن يكون ضمنيا، وهو ما  عفاء لا يكون صريحا في كل الحالات،والإ 

ن أبقولها"  3348الطعن رقم: 1993-05-04دارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ المحكمة الإ 
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دارية المتعاقدة، باعتبارها القوامة على حسن سير ء الغرامات منوط بتقدير الجهة الإ اقتضا

المرافق العامة والقائمة تبعا لذلك على تنفيذ شروط العقد، ومن ثم فلها تقدر الظروف التي 

جزاءات المنصوص عليها في العقد يتم فيها تنفيذ العقد وظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق ال

ضها بما في و بعأنصوص عليها في العقد كلها كلها أو بعضها فتعفيه من تطبيق الجزاءات الم

العامة هي قدرت أن لذلك محلا، كما لو قدرت أنه لم يلحق المصلحة  اذإذلك غرامة التأخير، 

دارة إذا أقرت صراحة أو الإ ذلك من الظروف، وبالتالي فإن  و غيرأأي ضرر من جراء التأخير، 

عفاء إان غير لازم، فيعتبر ذلك بمثابة ضمنا أنها لا تحرص على تنفيذ العقد في هذه المواعيد ك 

 .51ضمني للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عليه، مما لا يكون معه محل لتوقيع غرامة عليه"

صفقات العمومية المتعلق بتنظيم ال 247-15وفي الجزائر بالرجوع إلى المرسوم الرئاس ي 

ا لحالتي القوة القاهرة وفعل السالفة الذكر في شرحن 147وتفويضات المرفق العام في مادته 

دارة كسببين لإعفاء المتعاقد من توقيع الغرامة التأخيرية عليه نجده نص على هاتين الإ 

 لحةالحالتين دون غيرها، وبالتالي فإن المشرع الجزائري حسب ذات المادة لم يمنح للمص

و جزئيا أكليا عفاء المتعاقد من توقيع الغرامة عليه إالمتعاقدة السلطة التقديرية في 

المنصوص عليه في العقد او دفتر الشروط  إذ هي قدرت لذلك محلا وعليه فإن هذ الحالة لم 

عاقد من الغرامة التأخيرية عفت المتأالمصلحة المتعاقدة هذه الحالة و  ينص عليها، وإذا طبقت

 عفاء غير مشروع يشوبه عيب مخالفة القانون.إو جزئيا نكون أمام قرار أا كلي

عفاء طبق هذه الحالة ويجعل من قرار الإ ن يأداري أنه لا يجوز كذلك للقضاء الإ  كما

حصر حالتي القوة مشروع لأنه لا اجتهاد مع نص مادام نص المادة واضح حدد على سبيل ال

 فاء المتعاقد من الغرامة دون غيرهما.دارة كمبررين لإعالقاهرة وفعل الإ 

 فعل الغير الفرع الرابع:

يعفى المتعاقد من الغرامة التأخيرية إذا كان التأخير حصل بفعل الغير كما لو كان 

حدهم في تنفيذ التزامه في الوقت المقرر يعود أمناطا بعدة متعاقدين وكان تأخر  تنفيذ العقد

ن عمل المتعاقد الأول ل المنوط به أو لتأخره بتنفيذه وكاإلى عدم قيام المتعاقد بإنجاز العم

 .52كمال عمل المتعاقد الثانيإيعتمد على 

لتزاماته إرة لا يسأل عن التأخير في تنفيذ دان المتعاقد مع الإ أمما تقدم يمكننا القول 

 إذا كان التأخير راجعا إلى فعل الغير وبالتالي يعفى من الغرامة التأخيرية.
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من المرسوم  147ة لم ينص عليها كذلك المشرع الجزائري حسب المادة هذه الحال

باحث من الأفضل عليه تدارك ذلك بالنص على هذه الحالة في ، ويرى ال247-15الرئاس ي 

النص القانوني الذي سيعدل المرسوم الرئاس ي المبين علاه المتعلق بتنظيم الصفقات 

المساواة بين  أالمتعاقد وتحقيق مبد ية للمتعاملوتفويضات المرفق العام وذلك حما

المتعاقدين حتى لا نحمله ما لم يتسبب فيه إذ ليس من المنطق فرض غرامة تأخيرية على 

تر جلها المتفق عليه في العقد ودفأسبب التأخير في تنفيذ الصفقة في المتعامل المتعاقد و 

 نما الغير.إالشروط  ليس هو المتسبب فيه و 

 داري لتنفيذ العقديد الإ التمدالفرع الخامس: 

داري إلى جملة من الصعوبات دارة أثناء تنفيذ العقد الإ قد يتعرض المتعاقد مع الإ 

والعراقيل التي تؤدي إلى صعوبة للتنفيذ الجيد، وهذه الصعوبات لا ترقى إلى مرتبة القوة 

عاقد في القاهرة أو الظروف الطارئة، وينتج عن ذلك أثر في غاية الأهمية وهو صعوبة الت

رة التنفيذ في الآجال والمواعيد المحددة والمتفق عليها للتنفيذ، ففي هذه الحالة فإنه يمكن للإدا

المتعاقدة اللجوء إلى أسلوب التمديد والذي يقصد به إعطاء مهلة أو مدة أو مواعيد جديدة 

 .للتنفيذ

ذ من خلال طلب دارة تعطى له مهلة جديدة للتنفيي هذه الحالة فإن المتعاقد مع الإ فف

 .53يقدم للإدارة رسميا وتوافق عليه دون تحفظ من جانبها

ن يبذل قصرى جهده من أيجب عليه  حتى يستفيد المتعاقد من مهلة جديدة للتنفيذ

جل الحرص الشديد والتام على عملية التنفيذ بالرغم من وجود تلك العراقيل والصعوبات، أ

 رامة التأخير.فإن ذلك يكون مبررا لإعفائه من تطبيق غ

كما أن عملية التمديد تدخل ضمن صلاحيات وسلطات الإدارة المتعاقدة، ويكون 

 التمديد إما بصورة واضحة أو ضمنية.

 التمديد بصورة صريحةأولا: 

دارة المتعاقدة صراحة دون تحفظ وبشكل رسمي في منح فصاح الإ إيكون في حالة  

توافق عليه الإدارة بشكل يقدم من قبله و  المتعاقد مهلة إضافية للتنفيذ وذلك بعد طلب

 رسمي.
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 التمديد بصورة ضمنيةثانيا: 

لتزمت الصمت ولم تتخذ أي اتهاء أجال التنفيذ ولكن الإدارة يكون ذلك في حالة ان

 إجراء أو جزاء ضد المتعاقد المتراخي او المقصر.

ثر المترتب على ذلك كما سبق ذكره فإنه في حالة التمديد الإداري لمدة التنفيذ فإن الأ

 هو عدم اتخاذ جزاءات مالية كغرامة التأخيرية.

وهذه الحالة الخاصة بالإعفاء لم ينص عليها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاس ي 

رفق العام ولا في دفتر الشروط المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات الم 15/247

شغال المتعلقة بوزارة تجديد البناء والأشغال دارية العامة المطبقة على صفقات الا الإ 

 العمومية والنقل. 

 خاتمة:    ال

 خلصنا في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوجز ذكرها على النحو التالي:

 النتائج:

ا ن لغرامة التأخير طبيعة مختلطة، فهي جزاء مالي توقعه الإدارة على المتعامل المتعاقد معهإ -

ويستهدف حسن سير العمل في  يذ، له طابع تعويض ي وطابع تهديديخلاله بمدد التنفلإ 

 المرافق العامة.

صر لمصلحة المتعاقدة توقيع غرامة التأخير على المتعامل المتعاقد معها المقالا تستطيع -

 و القانون نصا يخولها ذلك.أبالتزامه إذا لم يتضمن العقد 

حال فهو تعاقدي إذا غرامة التأخير يختلف بحسب مقتض ى الإن الأساس القانوني لتوقيع  -

كان منصوصا على الغرامة في العقد، وإلا فهو غير تعاقدي يتمثل في امتيازات السلطة العامة 

 التي تجد مبررها في ضمان سير المرفق العام لانتظام واطراد.

 م. دارية بالمرفق العاقود الإ ا هو إلا نتيجة ارتباط العن فرض غرامة التأخير بصفة تلقائية مإ -

 أخير بحقه.عذار المتعامل المتعاقد مسبقا قبل توقيع غرامة التإالقاعدة العامة هي  -

دارة مدة من طبيعة العقد التي تمكن الإ ن القواعد المنظمة للإعفاء من غرامة التأخير مستإ -

التوازن  أعمال مبدإ قودها الإدارية، وفي الوقت نفسهكسلطة عامة من العمل على تنفيذ ع

 المالي للعقد، وذلك بهدف حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد.

 التوصيات

 لزام المصلحة المتعاقدة بتسبيب قرارها المتضمن غرامة التأخير.إ-
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المالية بما  خاصة منها غرامة الجزاءات 247-15ة في المرسوم الرئاس ي سد الثغرات الموجود-

التي ذكرت في نص مادة وحيدة كان يتطلب جهدا كبيرا لاستخلاصها و  فيها غرامة التأخير

 وقراءتها قراءة قانونية معمقة.

د لتزام المصلحة المتعاقدة عند طرح العقود الإدارية أن تحدد بدقة مدة تنفيذ العقد وميعاا  -

دد لميعاد المحخلال بالمدة المتفق عليها وعدم التسليم في التنفيذ والتسوية لأنه في حالة الإ بدء ا

 تطبق غرامة التأخير.

رورة تعديل دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة ض -

،  21/11/1964تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل الصادر بموجب القرار المؤرخ في 

عملية إصداره والمعمول  والذي لم تعد مواده مسايرة لقوانين الصفقات العمومية التي تلت

 بها حاليا.

الغير،  جه حالات فعلدراإع الجزائري أن يتدارك إغفال عدم من الأفضل على المشر  -

عفاء من غرامة التأخير ري ضمن المادة المخصصة لحالات الإ داري والإعفاء الإداوالتمديد الإ 

 . 247-15ويضيفها في النص القانوني الذي سيعدل المرسوم الرئاس ي 
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